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EK McConnell, Bullet holes. Wall against which executions
apparently took place while the fairground was occupied by Syrian
forces up to 2006. Source: Flickr. CC BY-NC-ND 2.0.
 
ترّددت كثیراً عبارات الثناء والتقدیر على العمل الرائع والجھود االستثنائیة، التي بذلھا العدید من
النشطاء والمدافعین عن حقوق اإلنسان والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل اإلعالم داخل سوریا
وخارجھا، في توثیق الجرائم المرتكبة في سوریا في مراحل مبكرة من الصراع. وقد دفع غالبیتھم
في البدایة افتراُض أن توثیق االنتھاكات وتسلیط الضوء على الفظائع الجماعیة سوف یمنع تكرار
المجازر التي ارتكبت في ثمانینیات القرن الماضي، ویجبر األطراف المتحاربة والمجتمع الدولي
على وقفھا.
ذلك ما افتُرض أن یكون، ولكن ما كان جاء مغایراً ومحبطاً بشكل كبیر. بل إن ثّمة اعتقاد بأن
استمرار انتشار مقاطع الفیدیو المروعة وتكرار الروایات الصادمة عن انتھاكات القانون الدولي
اإلنساني، على مدار عقد كامل من الزمن، ربما یكون قد ساھم في تطبیعھا.
لقد جعلت جھود التوثیق ھذه من الحرب السوریة الصراع األكثر توثیقاً في التاریخ، كذلك فقد
جعلت منھ مثاالً صارخاً عن انھیار المعاییر الدولیة.
كل ھذا ال یعني أن التوثیق لم یكن مھّماً، إذ یبقى للتوثیق الدور الرئیس في دعم آلیات العدالة
االنتقالیة وإنفاذھا، القضائیة منھا وغیر القضائیة.
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وبعد قرابة عشر سنوات من التوثیق المدفوع بافتراضات وتصّورات بُنیت في مراحل مختلفة؛ كان
البد من التوقف لتقییم الجھود الجاریة لتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا، وأثرھا على مسار
العدالة االنتقالیة.
وھذا ھو ما قمت بھ مع الزمالء في كلیة لندن لالقتصاد والعلوم السیاسیة، عبر إجراء مسح لجمیع
الجھود الدولیة الحالیة في التوثیق، وإجراء مقابالت موسَّعة مع 14 منظمة مجتمع مدني فاعلة في
مجال التوثیق، لنخرج بورقة بحثیة تسلّط الضوء على الثغرات الحالیة في جھود التوثیق المبذولة
من قبل الجھات الدولیة والمجتمع المدني السوري، وتقترح سبل معالجتھا من أجل بناء أساس متین
لعملیة العدالة االنتقالیة المستقبلیة، بطیفیھا؛ العدالة الجزائیة واإلصالحیة.
بحسب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، فإن العدالة االنتقالیة تتألف من اآللیات
القضائیة وغیر القضائیة على حّد سواء، بما في ذلك مبادرات المالحقة القضائیة، والجبر وتقصي
الحقائق، واإلصالح المؤسسي، أو مزیج من ذلك. وأي مزیج یتم اختیاره یجب أن یكون متوافقاً مع
المعاییر وااللتزامات القانونیة الدولیة.
ویمكن أن تشمل العدالة االنتقالیة أكتر من شكل للعدالة، مثل العدالة الجزائیة (المحاكمات)، والعدالة
التعویضیة والتصحیحیة والتحویلیة (ضمانات عدم التكرار، واإلصالحات، والتعویضات).
وبحسب وحدة الدعم القانوني في البرنامج السوري للتطویر القانوني؛ فإن العدالة التصحیحیة ھي
شكل بدیل لمواجھة الجریمة، والتي یتم فیھا التركیز على الضحیة وعواقب االنتھاك علیھا، بدالً من
التركیز على الفعل اإلجرامي والجاني. ویعني ذلك أن الدولة یجب أن تعمل على االعتراف بمعاناة
الضحایا، وتعویضھم وجبر ضررھم، واستعادة كرامتھم، أكثر من معاقبة الجناة. أما الجناة فیجب
على الدولة أن تعید دمجھم في المجتمع في سبیل إعادة الروابط االجتماعیة. إن العدالة التصحیحیة
أو اإلصالحیة تعتبر العقوبة االنتقامیة غیر كافیة، ألنھا ال تعطي معاناة الضحایا واحتیاجاتھم
األھمیة الكافیة. وكذلك ھي حال العدالة التصالحیة، فھي ال تركز على تقییم ذنب الجاني، بل ترّكز
على تعزیز اآللیات التي تجعلھ یدرك حجم الضرر الذي تسبب بھ وأبعاده، ویعترف بمسؤولیتھ عنھ،
وتدفعھ لمحاولة إصالحھ.
ثغرات التوثیق لدى الجھات الدولیة
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استجابت الجھات الدولیة لحقیقة أن سبل معالجة الفظائع المرتكبة في سوریا قد تم تقییدھا بشكل
مطلق منذ 2011، وقد أنتجت عبر سنوات الصراع نھجاً مبتكراً لجمع المعلومات واألدلة بطرق
تمّكنھا من دعم مسار العدالة االنتقالیة في المستقبل، وضمان المساءلة والحد من اإلفالت من
العقاب.
وفي السنوات األخیرة، أصبحت الجھود متوائمة وأكثر اتساقاً، ففي حین أنشأت األمم المتحدة العدید
من أدوات تقصي الحقائق ومنحتھا تفویضاً بجمع األدلة التي یمكن استخدامھا في المالحقات
الجنائیة؛ شھدت المالحقات القضائیة العالمیة زیادة متنامیة في ما یتعلق باالنتھاكات الخطیرة
للقانون الدولي اإلنساني. ویقوم عدد متزاید من الدول باستحداث وحدات وطنیة متخصصة للتحقیق
في مزاعم االنتھاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني، لمقاضاة مقترفیھا وفق مبدأ الوالیة
القضائیة العالمیة. وذلك بالتوازي مع عمل المنظمات غیر الحكومیة بجمع األدلة بشكل متزاید
ومستمر، الستخدامھا في المالحقات الجنائیة، والضغط على السلطات الوطنیة للمقاضاة على أساس
الوالیة القضائیة العالمیة.
وخلصت الورقة إلى وجود ثغرات وقیود كبیرة من منظور العدالة االنتقالیة في ھذه الجھود، من
جھة تحدید الجھات المسؤولة عن ارتكاب كل تلك االنتھاكات الجسیمة. حیث تم إعطاء األولویة
بشكل كبیر للجرائم التي ارتكبھا النظام السوري وتنظیم داعش، في حین تم إھمال جناة رئیسیین
آخرین كبعض الجماعات المقاتلة التي لم تُصنّف جماعات إرھابیة، وبعض الجھات الخارجیة التي
تتواجد على األراضي السوریة، والمسؤولین عن توفیر الدعم اللوجستي والمادي، والمحرضین
على العدید من الجرائم الكبرى.
كما أن فائدة الوثائق التي تم جمعھا وتنظیمھا وتحلیلھا ستكون محدودة في مجال العدالة اإلصالحیة
والتصالحیة، ألنھ تم إعدادھا أساساً ألغراض المساءلة الجنائیة (المحاكمات).
وإذ كان النزوح المرتبط بالنزاع قد أّدى إلى خلق قرابة 11 ملیون الجئ ونازح؛ فإن الوصول إلى
سبل االنتصاف والتعویض النتھاكات اإلسكان وسلب األراضي والممتلكات (HLP) یشكل مصدر
القلق األكثر إلحاحاً بالنسبة للكثیرین منھم. وتشیر دراسة حول “احتیاجات العدالة لالجئین
السوریین” في مخیمات األردن ولبنان، إلى أنھم یتوقعون أن یكون تأمین السكن وإعادة ممتلكاتھم
ھو التحدي الرئیسي في حال عودتھم إلى سوریا، وتقّدر الدراسة نفسھا أن عملیة عودة الالجئین
ستنتج أكثر من 2.3 ملیون نزاع سكني.
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یتطلب تحدید حجم انتھاكات اإلسكان في سوریا، المرتبطة بتدمیر منازل المدنیین والبنیة التحتیة
ومصادرة األراضي والممتلكات وغیرھا، جھوداً مستمرة في التوثیق، بھدف رّد الحقوق في
المستقبل، مع إیالء اھتمام خاص بالعوائق التي تعترض قدرة النساء على ممارسة حقھن في إثبات
الممتلكات ونقلھا واستخدامھا.
كما یتطلّب األمر ذاتھ توثیق أنماط االنتھاكات، التي یجب عكس عبء إثباتھا في عملیات التعویض
ورد الحقوق في المستقبل، بما في ذلك االنتھاكات الناتجة عن التشریعات التي اعتُمدت خالل النزاع
(على سبیل المثال: التشریعات التي تنّص على مصادرة الممتلكات عند اإلدانة بارتكاب جریمة
تتعلق باإلرھاب)، واالتفاقیات التي أبرمتھا األطراف المتحاربة (على سبیل المثال: التھجیر القسري
وفقاً لما یسمى “اتفاقیات اإلخالء”).
وتمثّل ھذه األنواع وغیرھا من أنشطة التوثیق المتعلقة بالجوانب اإلصالحیة والتصالحیة للعدالة
االنتقالیة؛ أھم الثغرات في جھود التوثیق التي تبذلھا الجھات الدولیة الفاعلة.
وماذا عن دور المجتمع المدني السوري؟
تؤثّر الثغرات السابقة في التوثیق على آفاق العدالة االنتقالیة في سوریا بطرق ملموسة، ولكن ھل
یسعى المجتمع المدني السوري إلى سد ھذه الثغرات؟
تُشیر البیانات التي جمعناھا خالل المقابالت مع مجموعات المجتمع المدني السوري المنشغلة
بالتوثیق، إلى أنھ وبینما توثّق ھذه المجموعات انتھاكات حقوق اإلنسان لمجموعة أوسع من آلیات
العدالة االنتقالیة مقارنة مع الجھات الدولیة؛ فإنھا ال تسّد الثغرات الموجودة لدى تلك الجھات.
وفي الوقت الذي تجعل فیھ معظم المنظماِت من العدالةَ االنتقالیة ھدفاً رئیساً؛ فإن أنشطتھا التوثیقیة
تدعم جانباً واحداً أو أكثر فقط من جوانب العدالة االنتقالیة، وتتجھ جھود التوثیق األكثر استدامة التي
یبذلھا المجتمع المدني السوري نحو المساءلة. وتولي اھتماماً بالعدالة التعویضیة والتصالحیة، ال
سیما تخلید الذكرى واإلصالح المؤسسي، في حین تجتذب التعویضات ورد الحقوق المتعلقة بالسكن
واألرض والملكیة قدراً أقل من االھتمام والموارد من المجتمع المدني.
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وتبقى مجموعات المجتمع المدني ومنظماتھ أكثر انفتاحاً من غیرھا من المؤسسات، على التكیّف مع
احتیاجات كل مرحلة. وقد قامت مؤخراً بعض ھذه المنظمات بإعادة ضبط أنشطة التوثیق الخاصة
بھا حتى تتمكن من دعم خطوط العمل طویلة األمد. وثّمة اعتراف بین مجموعات المجتمع المدني
السوري بالحاجة إلى مواءمة أنشطة التوثیق لدیھا بشكل أوثق مع احتیاجات الضحایا والمجتمعات
المتضررة وأولویاتھا، أكثر مما فعلت في الماضي. كما یسعى عدد من المبادرات إلى أن یكون
صوتاً للضحایا وعائالتھم، یتحدث باسمھم ویدافع عن حقوقھم. ویمثّل ھذا التآزر فرصة مھّمة
للمجتمع المدني لتبنّي نھجٍ یرّكز على الضحایا بشكل أكبر للتوثیق، وھو أكثر اتساقاً مع األبعاد
اإلصالحیة والتصالحیة للعدالة االنتقالیة.
تمیّز نوعي لعمل المنظمات النسویة في التوثیق
زاویة أخرى یسلط الضوء علیھا بحثنا، تتعلق بالنوع االجتماعي. إذ تمیل المنظمات النسویة
والمنظمات التي تقودھا النساء إلى أن تكون أكثر اھتماماً باألبعاد اإلصالحیة والتصالحیة للعدالة
االنتقالیة، وأكثر فاعلیة في دمجھا في عملھا.
وتقوم ھذه المنظمات بالفعل بعمل مھم لمعالجة بعض التحیّزات الجنسانیة الواضحة في المالحقات
الجنائیة الجاریة في أوروبا. على سبیل المثال، استخدمت ھذه المنظمات وصولھا إلى الضحایا
والشھود واألدلة لضمان توسیع التحقیقات ولوائح االتھام، لتشمل الجرائم التي تم تجاھلھا سابقاً،
والتي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي.
إن تركیز ھذه المجموعات على النّھج المرتكز على الضحایا، والذي یراعي الفوارق بین الجنسین،
یمكن أن یقّدم مساھمات مھمة في عملیات العدالة االنتقالیة المستقبلیة، الھادفة إلى كشف الحقیقة،
والتعویض، وإحیاء ذكرى ضحایا الحرب المدنیین، والمصالحة، وعدم تكرار انتھاكات حقوق
اإلنسان.
التوصیات
تتطلب معالجة الثغرات التي خلصنا إلیھا جھوداً متواصلة، إلعادة التوازن إلى التوثیق والتحقیق في
انتھاكات حقوق اإلنسان الماضیة والمستمرة في سوریا بعدة طرق. وھذه بعض التوصیات التي
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نقترحھا لمعالجة ھذه الثغرات:
.1
یتوّجب على ھیئات األمم المتحدة استكشاف سبل معالجة فجوات العدالة التعویضیة والتصالحیة، في
جھودھا المستمرة للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا وتوثیقھا، وذلك عن طریق إنشاء
آلیة منفصلة، أو عبر تكییف اآللیات الموجودة أساساً.
.2
یتوّجب على بعثات تقصي الحقائق ولجان األمم المتحدة للتحقیق، وكذلك المنظمات غیر الحكومیة
الدولیة معالجة فجوات المساءلة في جھودھا المستمرة للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان في
سوریا وتوثیقھا، بما یتضمن تلك المتعلقة بدور الفاعلین الخارجیین في المساعدة، والتحریض على
ارتكاب االنتھاكات الجسیمة.
.3
یتوّجب على المجتمع المدني السوري العمل على معالجة فجوات العدالة التعویضیة والتصالحیة في
جھوده المستمرة للتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا وتوثیقھا، بما یتضمن تلك المتعلقة
بعملیات التعویض ورّد الحقوق المتعلقة بالسكن واألرض والملكیة، واالستفادة من مساھمات
المجموعات النسائیة والنسویة وأوجھ التآزر الناشئة مع مجموعات الضحایا.
.4
یتوّجب على المجموعات الناشطة في مجال حقوق المرأة زیادة التنسیق مع مجموعات التوثیق،
والسعي الحثیث لدمج قضایا النوع االجتماعي في أنشطتھا قدر اإلمكان.
.5
یتوّجب على المانحین تقدیم الدعم المالي والتقني الكافي للجھات الفاعلة الدولیة والمجتمع المدني
السوري؛ لمعالجة الثغرات الحالیة في التحقیق وتوثیق انتھاكات حقوق اإلنسان في سوریا، المتعلقة
بالمساءلة والعدالة التعویضیة والتصالحیة.
08/01/2021 Conflict Research Programme Blog | ثغرات توثیق انتھاكات حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالیة في سوریا وسبل معالجتھا
https://blogs.lse.ac.uk/crp/2020/11/18/ثغرات-توثیق-انتھاكات-حقوق-اإلنسان-وال/ 8/11
.6
یتوّجب على المانحین توفیر الموارد الكافیة، لدعم أنشطة المجتمع المدني التوثیقیة الھادفة لدعم
مسار العدالة االنتقالیة بكافة أطیافھا، ومنح األولویة للمجموعات النسویة والمجموعات التي تقودھا
النساء، وتشجیع األنشطة التي تعزز المساواة بین الجنسین.
.7
یتوّجب على المجتمع المدني السوري والجھات الفاعلة الدولیة والدول التي تتبنى النھج ذاتھ، تقییم
الجھود والممارسات اإلیجابیة الناجحة، كالدعاوى القضائیة التي رفعت في أوروبا، الستخدامھا
كمحفّز للتوثیق الفعّال، والسعي لتكرار ھذه النجاحات في عملیات العدالة التعویضیة في المستقبل.
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